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  بسم االله الرحمن الرحيم 

  في علم الميراثالصحابة جمهور التي خالف فيها ابن عباس  سائلالم

  د. الطيب حسين الهريش

ك يوم الدين، مال ،، وعلمه ما لم يكن يعلمان من عدمخلق الإنسو ،الحمد الله الذي علم بالقلم     
وسيد الناس  ،والمحققين المعلمينصلى االله وسلم على إمام و صراط مستقيم، إلى ي من يشاءهادو

  .)1()منْ  يرِد االلهُ بِه خيرا يفَقِّهه في الدينِفي حديثه حاثا على التفقه في الدين: ( القائلأجمعين، 

  أما بعد :

، وما خفي لكريم، ذلك لأن معظم أحكامه من القرآن ام الميراث علم قرآني كما قيل عنهعل فإنَّ     
القليل؛ لحكمة يعلمها االله، وأوضحت السنة الباقي منه، إلا الترر اليسير، الذي أفرغ فيه منها إلا 
جتهادية ، لأن المسائل الاومحاولة منهم معرفة الحقيقة فيه ،جل جهدهم –رضوان االله عليهم  -الصحابة

بين من خلاف وقع ما ، فلا نستغرب ه الأفهام من شخص إلى آخر، فتختلف فيمبنية على الدليل الظني
   .الصحابة رضي االله عنهم 

التي المسائل  أقوال العلماء في وذلك بتتبع ،التحليلي على المنهج الاستقرائي واعتمدنا في هذا البحث     
،  – رضي االله عنهما –بداالله بن عباس وع الصحابةجمهور بين اث لاف في علم الميروقع فيها الخ

  :  فكانت خطة البحث على النحو التالي

  بداية الجمع في البنات والأخوات من النساء الوارثات .الخلاف في مسألة المطلب الأول / 

  . الأم وثلث الباقي الخلاف في مسألةالمطلب الثاني / 

  بالأخوين .حجب الأم من الثلث إلى السدس الخلاف في مسألة المطلب الثالث / 

  . البنات عصبةالأخوات مع الخلاف في مسألة المطلب الرابع / 

  . عول المسائلالخلاف في مسألة المطلب الخامس / 
                                                             

، 71:حـديث رقـم   لم، باب : من يرد االله به خيرا يفقهه في الدين ،أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العمتفق عليه ،.  1
  .1037رقم :  ، حديث النهي عن المسألة: ، باب  الزكاة: ومسلم كتاب 
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  تحتوي على أهم النتائج والتوصيات . خاتمة /

  المطلب الأول

  النساء الوارثات  البنات والأخوات منفي  بداية الجمعالخلاف في مسألة 

        ﴾ كرا تثُلُثَا م ّننِ فَلَهيتاثْن قآءً فَونِس ّ11النساء ، من الآية : [قال االله تعالى : ﴿ فَإِن كُن [ 

، أن ما فوق في هذه الآية الكريمةفَوق " مع الجمهور في لفظة "  –رضي االله عنه  –ابن عباس  اختلف
مذهب  –رضي االله عنهما  –الاثنين يعد عنده من الثلاثة فصاعدا ، وذه النظرة خالف ابن عباس 

، ولكل فريق اثنان فصاعدا -في رأيهم  –الآية ن الفوقية في هذه إ، من حيث  همجمهورعامة الصحابة و
  وتوفيقه ، ونذكر الراجح منها . أدلته سنجمعها بإذن االله تعالى

  أولاً : أدلة الجمهور :

﴿ فَإِن كُنّ نِسآءً فَوق : ضه بعضا ، حيث نص قول االله تعالىإن القرآن كالكلمة الواحدة يفسر بع -
﴾ كرا تثُلُثَا م ّننِ فَلَهيتتين في البنات، ولم يذكر على الزائد على اثن، ) 11النساء ، من الآية : ( اثْن

﴿ في الأخوات ولم يذكر الزائد فيهن، كما دل عليه قول االله تعالى:نصيبهن، ونص على الاثنتين 
﴾ كرا تمم ا الثُّلُثَانمنِ فَلَهيتا اثْنتفلما جعل الثلثين للأختين، ]176النساء ، من الآية : [ فَإِنْ كَان ،

، كما دل أخيها قت البنت الواحدة الثلث معوكذلك حينما استح )1(فالبنات أولى ما لأقربيتهما.
، فالأحرى أن ] 11النساء من الآية [﴾  الأنثيين  للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ : ﴿ -تعالى –قول االله  على ذلك

   )2(.تستحقه مع أخت مثلها
بنِ عبد اللَّه قَالَ : جاءَت امرأَةُ سعد بنِ الربِيعِ  عن جابِرِاستدلوا بالحديث الشريف الذي ورد  –

ابنتا ، هاتان فَقَالَت : يا رسولَ اللَّه، -صلى االله عليه وسلم-لِ اللَّه بِابنتيها من سعد إِلَى رسو
، عمهما أَخذَ مالَهما، فَلَم يدع لَهما مالاً ، وإِنَّهِيداأُحد ش ، قُتلَ أَبوهما معك يومسعد بنِ الربِيعِ

                                                             
القـاهرة:  ، . ومنح الجليل، محمد عليش 447/  4، ج1وت : دار ابن حزم، ط، بيرالحجة بالدليل، محمد باي بلعام .  إقامة 1

  . 488/  2، ج1بيروت : دار الكتب العلمية، ط ،. جواهر الإكليل، صالح الآبي 1/577، ج1شركة القدس، ط
التتريل وأسـرار  ، أنوار 206/  6 ج ،1، طن علي الدمشقي، بيروت: دار الكتب العلمية. اللباب في علوم القرآن، عمر ب 2

  .  2/154، جالتأويل للبيضاوي، بيروت: دار الفكر
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نلاَ تالٌوا مملَهإِلاَّ و انقَالَ :كَح ،  » كى ذَلف ى اللَّهقْضي«اثيرةُ الْمآي لَتزولُ ، فَنسثَ رعفَب ،
 ا، فَقَ - صلى االله عليه وسلم-اللَّههِممالَ : إِلَى ع »طا  أَعمهأُم طأَعنِ، والثُّلُثَي دعس يتناب
نالثُّمىقا بمو ، لَك وعند عدم  ح في إعطاء البنتين ثلثي التركة فرضا، وهذا الحديث صري)1(»فَه
، ، ودلت السنة على فرض الاثنتين)2(، وهو أيضا بيان لما في الكتاب لا نسخ لهالمُعصب وجود

  . )3(والآية على فرض ما زاد على الاثنتين
ما أمس رحماً بالميت ؛ لما يختص ما من أل بالقياس على الأختين وهما أولىقال ابن حجر : " وقي -

: " تلْحق البنتان ( القبس ) في كتابه ابن العربيال ، وق)4(، فلا يقصر ما عنهما "من أختيه
فرائض ما يقع التعبد ، حتى يكون من الخوات تلحق بالبنات في الثلثينن الأأ، وفي الثلثينبالأختين 
عربي في تفسيره ( أحكام ، وذكر نحو هذا الكلام ابن ال)5(وما يقع التعبد فيه بالقياس " فيه بالخبر
قال : ف ،العلم ، ونسبها إلى بعض من أخذ عنهمقال في آخر كلامه عن هذه المسألة، والقرآن )

وقال ابن يونس: " ويحتج بميراث  ،)6("ماءُ أن القياس مشروع والنص قليلبه العل يتبينلوهذا كله "
امع وفي " الج ،)7(، فإيجابه للبنتين أولى "للأختين على بعدهمَا الثلثين ؛ لأن االله تعالى أوجبالأختين

  . )8("على الأختينيتا الثلثين بالقياس أعط: " وقيل :لأحكام القرآن " قال القرطبي
قال  ]4التحريم من الآية [ ﴾فَقَد صغت قُلُوبكُماكما في قول االله تعالى: ﴿ )9 (يطلق الجمع على الاثنين -

إلى مثله فالمعنى يقتضي أا ؛ لأن التثنية جمع شيء ستدل الجميع بأن أقل الجمع اثنانا" القرطبي :

                                                             
: حسن صحيح ، وقال عنه2236باب: ما جاء في ميراث البنات، حديث رقم: كتاب: الفرائض، ،. رواه الترمذي في سننه 1
.  
  .447/  4جة بالدليل، ، وإقامة الحج577/  8، ومنح الجليل ج488/  2. جواهر الإكليل ج 2
  .4/1932، ج 1. المناهل الزلالة في شرح وأدلة الرسالة ، المختار الشنقيطي ، بيروت : دار ابن حزم ، ط 3
  . 18/  12، جلابن حجر، القاهرة: دار الحديث. فتح الباري  4
  . 179/  3، جمفاتيح الغيب ، والتفسير الكبير 901/  2، ج1ط ، القاهرة: دار ابن الجوزي،لابن عربي. القبس  5
  . 364/  1، ج1. أحكام القرآن لابن العربي، القاهرة: دار القدس، ط 6
  . 14/  10ج، دونة والمختلطة لابن يونس الصقلي. الجامع لمسائل الم 7
 . 406:  ، والمحرر الوجيز لابن عطية ص42/  5لأحكام القرآن للقرطبي ج  . الجامع 8
  . 577/  8منح الجليل ، ج . 9
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عن سيبويه أنه قال:  وحكي، )1(»الاثْنان فَما فَوقَهما جماعةٌ « السلام : الصلاة و ، وقال عليهجمع
وقال ابن عطية :   )2(، فقال : الاثنان جماعة "سن وجوههما )ح سألت الخليل عن قوله :( ما أ

فإن كن جماعة بالغات ما بلغن : "، وقال الفخر الرازي)3("وجمع القلوب من حيث إن الاثنين جمع "
، ) 4(ليعلم أن حكم الجماعة حكم الثنتين بغير تفاوت " ؛فلهن ما للثنتين وهو الثلثان  ،العددمن 

يل ، والدلب قد يسمون الاثنين باسم الجماعة( الجامع ) : " والعر وقال ابن يونس الصقلي في كتابه
 .) 5("الأمة لذلك من الكتاب والسنة وإجماع

  ثانيا : أدلة ابن عباس :

أن للبنتين النصف مثلهن مثل الواحدة واحتج لرأيه بأدلة هي  –رضي االله عنهما  –يرى ابن عباس     
  كالآتي :

حيث حمل  ] 11النساء ، من الآية : [﴿ فَإِن كُنّ نِسآءً فَوق اثْنتينِ فَلَهنّ ثُلُثَا ما ترك ﴾ قوله تعالى :  -
وقال الفخر الرازي في تفسيره: ، فأكثر ، وللبنتين النصف لاث بناتظاهر اللفظ على أن الثلثين لث

، دا ، وأما فرض البنتين فهو النصفعن ابن عباس أنه قال : الثلثان فرض الثلاث من البنات فصاع"
، ]11الآية:من النساء ، [ك ﴾﴿ فَإِن كُنّ نِسآءً فَوق اثْنتينِ فَلَهنّ ثُلُثَا ما ترواحتج عليه بأنه تعالى قال:

، ثلثين مشروط بكون ثلاثا فصاعداوكلمة (إن) في اللغة للاشتراط ، وذلك يدل على أن أخذ ال
إن ابن عباس أعطى البنتين  : "، وقال القرطبي أيضا في تفسيره)6(وذلك ينفي حصول الثلثين للبنتين

، من النساء[ اثْنتينِ فَلَهنّ ثُلُثَا ما ترك ﴾﴿ فَإِن كُنّ نِسآءً فَوق قال :  -عز وجل- ؛ لأن االله النصف
وقال ابن رشد : " وروي عن ،)7(، وهذا شرط وجزاء . قال : فلا أعطي البنتين الثلثين"] 11الآية : 

                                                             
ركه، كتاب: الفرائض، حديث رقم: ، والحاكم في مستد1097. أخرجه الدارقطني، باب: الاثنان جماعة، حديث رقم:  1

لابن الملقن، ط: دار  204/ 7، وانظر البدر المنير ج، والحديث محكوم عليه بالضعف، وأورده العقيلي في الضعفاء7957
  . م2004 –ه 1425، ت ط: 1السعودية، ط –رياض الهجرة، ال

  . 5/42، ج. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2
  . 1873، ص : . المحرر الوجيز 3
  . 184/  3، جمفاتيح الغيبو. التفسير الكبير  4
  .22 / 10، جم2012دونة والمختلطة لابن يونس الصقلي، بيروت: دار الكتب العلمية، ت ط: . الجامع لمسائل الم 5
  . 178/  3، ج. التفسير الكبير ومفاتيح الغيب 6
  . 42/  5، ج. الجامع  لأحكام القرآن للقرطبي 7
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فَإِن كُنّ ﴿هم تردد المفهوم في قوله تعالى:ابن عباس أنه قال : للبنتين النصف . والسبب في اختلاف
 قآءً فَونِسيتاثْنكرا تثُلُثَا م ّنالمسكوت عنه يلحق هل حكم الاثنتين ] 11، من الآية : النساء[ ﴾نِ فَلَه 
 )1(، أو بحكم الواحدة ؟ والأظهر من باب دليل الخطاب أما لاحقان بحكم الواحدة "بحكم الثلاثة

.  
للبنتين النصف عند  ك أنفعلم بذل،ويستحق هو النصف ،جعل االله للبنتين النصف مع الابن -

 .الانفراد
؛ إلحاقا ى الواحدة، كما تعطس أنه قال : تعطى البنات النصفقال ابن العربي : " روي عن ابن عبا -

 . )2(من طريق النظر ؛ لأن الأصل عدم الزيادة على النصف" للبنتين بالواحدة
ممن و"احدة ، قال القرطبي : لا دلالة للفظ الاثنين على الجمع ، فلا تعطى البنتان إلا النصف كالو -

  . )3("وغيرهم، ابن مسعود، والشافعي، وأبوحنيفة قال الجمع ثلاثة :

  الترجيح :

 ،ب لفرض الثلثين هو اثنان فما فوقأن العدد الموج كثير من العلماء في هذه المسألة أجمع
ابن بزيزة : "وهو ، وقال )4("هذا لا خلاف فيهو: "حيث قال في المعونة عبد الوهابالقاضي :منهم

وقال ابن  )6(، وقال ابن قدامة: " أجمع أهل العلم على أن فرض الابنتين الثلثان ")5(إجماع الجمهور"
ثان ...إلى أن : "فإن ترك ابنتين ، وبنات ابن ، وعما ، وابن عم ، أو أخا ، أو ابن أخ ، فللبنتين الثلحزم

بالإجماع الذي مرت  عطيه : "ويثبت الثلثان لهما وقال ابن ،)7(، وإجماع متيقن"قال : وهذا كله نص
، فقد ا سائر الأمةوأم، وقال فخر الدين الرازي : ")8(، ولم يحفَظْ فيه خلاف"والأعصار عليه الأمصار

                                                             
  م .2003،  ت ط 3: دار الكتب العلمية ، ط، بيروت721واية المقتصد لابن رشد ص: . بداية اتهد  1
  . 363/ 1، ج. أحكام القرآن لابن العربي 2
  . 49/  5، جللقرطبيآن . الجامع لأحكام القر 3
  . 1665/  3، ج، بيروت : دار الفكر عبد الوهاب. المعونة ، القاضي  4
  .1440/  2ج ،، عبد العزيز بن بزيزة ، بيروت : دار ابن حزم ضة المستبين في شرح كتاب التلقين. رو 5
  .9/11، الرياض : دار عالم الكتب ،ج. المغني لابن قدامة 6
 . 290/  8، جحزم ، بيروت : دار الفكر ر، ابن. المحلى بالآثا 7
، وتفسير الثعالبي، عبدالرحمن الثعالبي، بيروت: دار إحياء 406، ص 1ابن عطيه ، بيروت : دار ابن حزم، ط ،. المحرر الوجيز 8

  . 177/ 2، ج1التراث العربي، ط
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، وعلل هذا الرد بصحة )2(، وقال القرطبي : "الإجماع مردود")1("على أن فرض البنتين الثلثان أجمعوا
﴿ فَإِن كُنّ نِسآءً :  -قال ابن عبد البر : "وأما قوله عز وجل و -االله عنهما رضي - ابن عباس مخالفة
قثُلُثَا فَو ّننِ فَلَهيتاثْن ﴾ كرا تفالمعنى في ذلك عند جمهور العلماء وجماعة ] 11النساء ، من الآية : [ م ،

، وما أعلم في هذا اثنتين فما فوقها: إن كن نساء فوق ين تدور عليهم في الأمصار الفتوىالفقهاء الذ
نصف، كما للبنت خلافا بين علماء المسلمين إلا رواية شاذة لم تصح عن ابن عباس أنه قال للأنثيين ال

، وهذه الرواية منكَرةٌ عند أهل العلم ر من اثنتين ، فيكون لهن الثلثان، حتى تكون البنات أكثالواحدة
 ا رواه ابن شهاب عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود عن ابنقاطبةً  كلهم ينكرها ويدفعها بم
: إن المشهور "وقد قيل، وقال ابن رشد : )3(، وعلى هذا جماعة الناس"عباس : أنه جعل للبنتين الثلثين

ل : "إلا ، ووصف ابن قدامة رواية ابن عباس بالشذود حيث قا)4(عن ابن عباس مثل قول الجمهور"
 –ما روي عن ابن عباس ، وقال الشنشوري: ")5(: أن فرضهما النصف"ن ابن عباسرواية شذت ع

، فها علماء الأمة الإسلامية جميعالكن الحقيقة التي يعر . )6(منكر لم يصح عنه" –رضي االله تعالى عنهما 
، كما ورد في الحديث الذي رواه مة ومزكَّى بدعاء رسول االله لهأن ابن عباس معروف بحبرِ هذه الأ

اللَّهم « وقَالَ  -صلى االله عليه وسلم  -عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ : ضمنِى رسولُ اللَّه البخاري وغيره 
 ابتالْك هلِّم7(»ع( .  

  القرآن ؟، هل تخفى مثل هذه الأمور على مثل هذا الحبر وترجمان يبقى السؤال في هذه القضية      
  والإجابة عن هذا السؤال من وجوه :

، وقال الشيخ خليل ونسب القول شاذة ومنكرة ولم تصح عن ابن عباس: أن هذه الرواية  أولا     
  ، وقد مر من الأقوال ما يكفي في ذلك .)8(لبعض المحدثين : " وهي رواية ضعيفة "

                                                             
  .  9/178، ج. التفسير الكبير ، ومفاتيح الغيب ، فخر الدين الرازي ، بيروت : دار الفكر  1
  . 5/42، ج 5. الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، بيروت : دار الكتب العلمية ، ط 2
  .323/  5، جم 2000ت ط :  ،: دار الكتب العلمية اهب فقهاء الأمصار لابن عبد البر، بيروت. الاستذكار الجامع لمذ 3
  . 721، ص : رشد . بداية اتهد واية المقتصد لابن 4
  . 9/11، ج. المغني لابن قدامة 5
 . 80، ص : على الفوائد الشنشورية للباجوري . التحفة الخيرية 6
  . 75، باب : قول النبي اللهم علمه الكتاب حديث رقم . أخرجه البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 7
  .554/  7، جم2011العلمية، ت ط :  لجندي، بيروت: دار الكتبشيخ خليل اال، . التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب 8
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بنتي سعد الثلثين ربما لم  –لى االله عليه وسلم ص –: أن الحديث الذي أعطى فيه رسول االله  ثانيا     
، وهنا يجدر بنا  )1(ولعله لم يبلغه "، قال الألوسي في تفسيره : "-ا رضي االله عنهم-يبلغ ابن عباس 

لعل الإجماع انعقد الطاهر بن عاشور حول هذا الحديث، حيث قال : " التنبيه إلى نكتة أشار إليها الشيخ
، لمخالفة واحد ، مختلف فيه ، أما حديث تين النصف على أن اختلال الإجماعبنبعدما أعطى ابن عباس ال
؛ لأن في روايته اختلافا في أنه هل ترك دم فلا يصلح للفصل في هذا الخلافامرأة سعد بن الربيع المتق

  .)2("؟بنتين أو ثلاثا
شهاب، كما مر في قول ابن ية ابن ، وهو واضح من روا: رجوع ابن عباس إلى قول الجمهورثالثا      

، أنه قال في لا عن الشريف شمس الدين الأرمونيوفي ( شرح الينبوع ) نقعبدالبر، وقال الألوسي: "
وعليه ؛ عن ذلك، فصار إجماعا –رضي االله تعالى عنه –فرائض الوسيط: صح رجوع ابن عباسشرح 

 )3("فرجع إلى وفاقهم ،م منها ما عليه الجمهورالنظر في الآية، ففه، أو أنه أمعن فيحتمل أنه بلغه الحديث
  . )4(" يبلغ ابن عباس، أو ما صح عندهولعله لم، وفي تحفة الأحوذي: "

راجح في هذه المسألة رأي ، فالا أن أدلة مذهب الجمهور أقوى حجةوبعد سرد هذه الأقوال يتبين لن     
  ، واالله تعالى أعلم .الجمهور

  المطلب الثاني
  الأم وثلث الباقيالخلاف في مسألة 

، هل الأم تأخذ ثلث في هذه المسألة -رضي االله عنهما-وقع الاختلاف بين الجمهور وابن عباس     
أن  - رضي االله عنهما-ويرى ابن عباس الجمهور أن الأم تأخذ ثلث الباقي،التركة أو ثلث الباقي ؟ يرى 

  سيتم تناوله بعون االله وتوفيقه .، وهو ما دليله ؛ ولكلنصيبها ثلث التركة
  أولاً : أدلة الجمهور :

فَإِنْ لَم يكُن لَه ولَد وورِثَه أَبواه  ﴿ فهوم الآية الكريمة في قول االله تعالى :بماستدل الجمهور لرأيهم      
قه الأبوان ، لا ثلث جميع يستح ، والمراد بالثلث عند الجمهور ما] 11النساء ، من الآية : [﴾  فَلأُمه الثُّلُثُ

وعبداالله بن ، ، كعمر،وعثمانى قول جمهور الصحابة فيهاالقرآن يدل علالتركة، قال ابن القيم : "
                                                             

  .432/  2م، ج2001، ت ط 1. روح المعاني للألوسي، بيروت : دار الكتب العلمية، ط 1
  . 258/  4، ج. التحرير والتنوير لابن عاشور، تونس : دار سحنون 2
  . 432/  2. روح المعاني للألوسي ج 3
 2003، ت ط : 6ار الدولية، ط، عمان : بيت الأفكالمباركفوري مذي لمحمد عبدالرحمن. تحفة الأحوذي شرح جامع التر 4
  .1712/  2ج ،م
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، والمفهوم من قول االله تعالى أنه لا )1("لأم ثلث ما يبقى بعد فرض الزوجين، أن لتابثبن  وزيدمسعود 
  يتحقق أخذ الأم للثلث إلا بشرطين :

فَإِنْ لَم  ﴿ في الآية :  د الولد مطلقا ذكراً كان أم أنثى، وهو صريح وظاهرعدم وجو :الأولالشرط 
لَدو لَه كُن11النساء ، من الآية : [ ﴾ ي [ .  

 ﴿الشرط من عطف قول االله تعالى : عدم وجود أي وارث مع الأبوين وأُخذَ هذا  الشرط الثاني :
اهوأَب رِثَهو11من الآية : النساء ، [ ﴾ و [  : على قوله﴿ لَدو لَه كُني فَإِنْ لَم ﴾ ] : 11النساء ، من الآية [  ،

  فالمعطوف على الشرط يأخذ حكمه .
بوجود أحدهما ، ووين يوجد مع الأبوين زوج أو زوجةوالمعروف لدى الفرضيين أنه في مسألة الغرا

يرى الجمهور أن الأم لا تأخذ الثلث وإنما تأخذ  ، وفي حالة انعدام أحد الشرطينينعدم الشرط الثاني
جوع للأصل في توزيع نصيب ثلث الباقي يتم الر، وبأخذ الأم أحد الزوجين فرضهثلث الباقي بعد أخذ 

جتمع الرجل والمرأة من : أنه متى االأبوين، للذكر مثل حظ الأُنثيين، قال الرازي: "إن قاعدة الميراث
ا رأى الجمهور أن أخذهليش: "وقال الشيخ محمد بن ع ،)2(كان للذكر مثل حظ الأُنثيين" جنس واحد 

، ومع ا إذا أخذت ثلث المال مع الزوج، لزِم أخذها مثلي حظ الأب؛ لأالثلث يؤدي إلى مخالفة القواعد
لمعاني لى ا، ودلالته عد؛ لأا قطعية، فخصصوا القرآن بالقواعلزوجة لزِم أن حظه ليس مثلي حظهاا

، وقال )4("ص عموم الآية بالقواعد؛ لأا من القواطعخ، وقال الزرقاني : ")3("المتبادرة منه ليست قطعية
  . )5("يها الصحابة عموم القرآن بالقياست فخصابن العربي: "

  ثانياً : أدلة ابن عباس رضي االله عنهما :
 فَإِنْ لَم يكُن لَه ولَد وورِثَه أَبواه فَلأُمه  ﴿بقول االله تعالى: -رضي االله عنهما- استدل ابن عباس     

، حيث يرى ابن عباس أن في هذه الآية نصاً ظاهراً بأن للأم ثلث التركة  ] 11، من الآية : النساء[ ﴾ الثُّلُثُ
، واستدل أيضاً بقول رسول االله صلى االله عليه وسلم باقيوليس في القرآن ما يدل على أن للأم ثلث ال

                                                             
  .274/  1م ، ج 2006. إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية ، القاهرة : دار الحديث ، ت ط :  1
  
  . 1986/  3، ج. التفسير الكبير 2
  . 582/  8، جل. منح الجلي  3
/  3ج م، 2006ت ط :  ،: دار الحديثن عبد الباقي الزرقاني، القاهرة، محمد بموطأ الإمام مالكح الزرقاني على . شر 4

140.  
 . 950/  2، ج. القبس  5
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الأب هنا ، وحجته في هذا الحديث أن )1(»أَلْحقُوا الْفَرائض بِأَهلها فَما بقي فَهو لأَولَى رجلٍ ذَكَرٍ « :
  ، وهو ثلث التركة . عن ذوي الفروض، والأم صاحبة فرض، تأخذ فرضهال ، فيكون له ما فَضعاصب

  الترجيح :
ل قَنفكان من المهم أن ي ،- مارضي االله عنه-وأسهب في ترجيح رواية ابن عباس أفاض ابن حزم      

كما أوردها في كتابه  -، ومناقشتها لما فيه من تعليلات، وردود على الأدلة -ذه المسألة كلامه في ه
، ما بقي بعد ميراث الزوج والزوجة : ليس للأم في كلتيهما إلا ثلث، حيث قال: "وقالت طائفة)(المحلى

، ، والزوجبن الخطاب، وعثمان، وابن مسعود، في الزوجة، والأبوينوهذا قول رويناه صحيحا عن عمر 
، ، والحسنلأعور، وهو قول  الحارث ا، وصح عن زيد، ورويناه عن علي، ولم يصح عنهوالأبوين

  ، وهو قول إبراهيم النخعي .ميفة، والشافعي، وأصحا، وأبي حنومالك ،وسفيان الثوري
وب السختياني : أن ، نا أيحماد بن سلمة )2(، ناويناه من طريق الحجاج بن المنهالوههنا قول آخر ر     

محمد بن سيرين، قال في رجل ترك امرأته وأبويه: للمرأة الربع، وللأم ثلث جميع المال، وما بقي، 
لزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب ما بقي، ال في امرأة تركت زوجها وأبويها: ل، وقفللأب

  ، فإن للأم الثلث .قال: إذا فضل الأب الأم بشيء
يان الثوري عن عبد الرحمن بن وأما القول الذي قلنا به : فرويناه من طريق عبد الرازق عن سف     
، وللأم الثلث النصفابن عباس: أنه قال في زوج وأبوين: للزوج ، وعن كرمة، عن عاالله الأصبهانيعبد

  من جميع المال .
لنخعي قال : قال علي بن عن إبراهيم ا : نا أبو عوانة عن الأعمش،لمنهالومن طريق الحجاج بن ا      

، وبه يقول أبو أبي طالب: للأم ثلث جميع المال، وروي أيضا عن معاذ بن جبل، وهو قول شريح
  سليمان .

بأن للأم ثلث ما بقي بما روينا، من طريق وكيع عن سفيان  لقال أبو محمد : احتج أهل االقو     
  ، قال : قال ابن مسعود : ما كان االله ليراني أفَضلُ أُما على أب .الثوري، عن أبيه، عن المسيب بن رافع

، قال: بن عمرو العقيمي، عن إبراهيم النخعي ، عن فُضيلِبما روينا من طريق وكيع عن سفيانو     
  ، وأبوين .عباس أهل الصلاة في زوج خالف ابن

                                                             
، ومسلم في  6351:  ، حديث رقمباب : ميراث الولد من أبيه وأمه ،خرجه البخاري كتاب : ( الفرائض )أمتفق عليه،.  1

  .1615: رائض بأهلها، حديث رقمكتاب: ( الفرائض )، باب: ألحقوا الف
  . هكذا تكتب وهي بمعنى " حدثنا " أو " أخبرنا " وهو اختصار متعارف عليه عند أهل الحديث. 2
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، أي : مما ) 11، من الآية : النساء( ﴾ وورِثَه أَبواه فَلأُمه الثُّلُثُ  ﴿وقالوا : معنى قول االله عز وجل :      
  ، وكل هذا لا حجة فيه .يرثه أبواه: ما نعلم لهم حجة غير هذا

ولا نكرة في تفضيل ، رسول االله صلى االله عليه وسلمون ، فلا حجة في أحد دأما قول ابن مسعود     
يا رسولَ   :(( أن رجلا سأله ، فقال، فقد صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم : الأم على الأب

ر ي ؟ فقَالَ لَهتحبنِ صسبِح قأَح نم قَالَاللَّه ،كولُ االله: أُمسا ري نم ؟: ثُم ولَ اللَّهس كقَالَ : أُم ،
ا ري نم قَالَ ثُمك؟ قَالَ : أُم ولَ اللَّهسم ؟ قَالَ، قَالَ ثُم ولَ اللَّهسا ري ن(( وكأَب ثُم :)لَ  ،)1فَفَض-

والأم بمجمعنا ، وقد سوى االله تعالى بين الأب في حسن الصحبة الأم على الأب -عليه الصلاة والسلام
فمن أين  ،﴾ السّدس ه لكُلِّ واحد مّنهماولأَبوي ﴿    في الميراث، إذا كان للميت ولد، فقال: وجمعهم

  .إذا أوجب ذلك نص ؟ تمنعون تفضيلها عليه،
ثم إن هؤلاء المحتجين بقول ابن مسعود هذا أول مخالفين له في ذلك ، كما روينا من طريق عبد      

، وعبد االله عمر بن الخطاب ، قال : كاننخعي، عن إبراهيم الالثوري، عن الأعمشزاق عن سفيان الر
  بن مسعود لا يفضلان أُما على جد .

     فون عمر، فيفضلون الأم على ، ويخالهون بقول ابن مسعود هذا يخالفونهقال أبو محمد : والممو
  .، وهم يفضلون الأنثى على الذكر في بعض المواريث الجد
فيقولون في امرأة ماتت، وتركت زوجها، وأمها، وأخوين شقيقين، وأختها لأم : إن للأخت لأم،      

  ، لكل واحد منهما نصف السدس.ن الأخوين الشقيقين السدس بينهما، وللذكريالسدس كاملا
ن الأخ لايرث ، وأخا لأب : إرائهم في امرأة ماتت وتركت زوجها، أو أختها شقيقتهاويقولون بآ     

، ثم  ينكرون تفضيل الأنثى على الذكر، فهم لاشيئا، فلو كان مكانه أخت، فلها السدس، يعالُ لها به
  يموهون بتشنيع تفضيل الأم على الأب حيث أوجبه االله تعالى .

لصلاة ، فإن كان خلاف أهل ان عباس أهل الصلاة في زوج وأبوينوأما قول إبراهيم : خالف اب     
، والمُعرض بابن عباس في هذا أحق اتين الصفتين من ابن عباس فسقا، فلينظروا فيما يدخلونكفرا  أو 

 .  
، هذا إبراهيم، وهو يروي عن علي بن أبي طالب ، كيف يجوز أن يقولهذه الرواية والعجب من     

د وحده، وروي  ين يصح عن أحد إلا زيموافقة ابن عباس في ذلك كما أوردنا ؟ وما وجدنا قول المخالف

                                                             
  . 5971حديث رقم: ، : ( من أحق الناس بحسن الصحبة ؟). أخرجه البخاري : كتاب الأدب، باب 1
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، على ج قول عمر، وعثمان، وابن مسعود، وقد يمكن أن يخريصح عنهما ، ولمعن علي، وابن مسعود
فبطل ماموهوا به من هذا قول ابن سيرين، وليس يقال في إضعاف هذه الروايات : خالف أهل الصلاة ، 

  والله تعالى الحمد .
، أي : مما ] 11النساء ، من الآية : [ ﴾ وورِثَه أَبواه فَلأُمه الثُّلُثُ﴿ وأما قولهم في قول االله تعالى :       

  ، لا يجوز القول ا . ، فباطل وزيادة في القرآنيرثه أبواه
عن  ،، نا سفيان الثوريمهدي، نا عبد الرحمن بن ا رويناه من طريق محمد بن المثنى: مبرهان ذلك     
زوج وأبوين ؟ إلى زيد بن ثابت أسأله عن  ، قال : أرسلني ابن عباسعكرمةعن  ،لرحمن الأصبهانياعبد

أم تجده في كتاب االله ، فقال ابن عباس : أتقوله برأيك ، فقال : للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي
  ، ولا أفضل أُما على أب .؟ قال زيد : أقوله برأيي تعالى
: بل قال : أقوله برأيي، لا أفضل أما على أب؛ ولقال ، ماية متعلق: فلو كان لزيد بالآقال علي     

  أقوله بكتاب االله عز وجل . 
﴿ ، لقوله تعالى : نص القرآن يوجب صحة قول ابن عباس، وقال أبو محمد : ليس الرأي حجة     

  ، لا يجوز تخصيصه .فهذا عموم،  ] 11، من الآية : اءالنس[ ﴾ فَلأُمه الثُّلُثُ
 ، من النساء[ ﴾ فَإِن كَانَ لَه إِخوةٌ فَلأُمّه السّدس ﴿: أم مجمعون معنا على قوله تعالىوالعجب      

 ﴿ فَلأُمه الثُّلُثُ﴾، ثم يقولون ههنا في قوله تعالى: أن ذلك من رأس المال، لا مما يرثه الأبوان ]11الآية:
، وإقدام على تقويل االله تعالى الأبوان، وهذا تحَكُّم في القرآنإن المراد به ما يرثه )  11النساء ، من الآية : (

  ما لم يقل ونعوذ باالله من هذا .
رق بين حكم النص في ؛ لأنه فَوأما قول ابن سيرين، فأصاب في الواحدة، وأخطأ في الأخرى     

  . انتهى كلام ابن حزم . )1("، وباالله تعالى التوفيقجاء النص مجيئا واحدا على كل حال، وإنما المسألتين
، ولكنه علل بأن هذه الحجة منتقضة بالإجماع من ابن قدامة أن الحجة مع ابن عباس ويرى     

الإجماع من الصحابة  ، لولا انعقادالمغني ، حيث قال : " والحجة معهكما يتضح من قوله في  الصحابة 
  . )2("على مخالفته

  ول الجمهور ، وذالك للآتي :والحقيقة واالله أعلم أن الراجح ق     
، قال  ابن قدامة : " حيث وافقه عليه جمع من الصحابة –رضي االله عنه  –قضاء سيدنا عمر  - 1

ى فيهما ذا القضاء، فأتبعه قض –رضي االله عنه  -؛ لأن عمر سألتان تسميان بالعمرِيتينهاتان الم

                                                             
  . 276، 275، 274/  8. المحلى بالآثار ج 1
  . 333/  8. المغني ج 2
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 - وروي ذلك عن علي، –الله عنهم رضي ا –على ذلك عثمان، وزيد بن ثابت، وابن مسعود  
، والمعروف )1(، وأصحاب الرأي "، وبه قال الحسن، والثوري، ومالك، والشافعي-رضي االله عنه 

؛ ولذلك كان ابر الصحابةأنه يجمع للمسائل الاجتهادية أك -رضي االله عنه  -عن سيدنا عمر 
 الإمام مالك يقدم قول سيدنا عمر على باقي الأقوال .

ن ينفي أن تأخذ الأم الثلث مطلقا، فمن أعطاها مفهوم القرآن ، قال ابن تيمية : " ومفهوم القرآ  - 2
  واالله تعالى أعلم . .)2(، فقد خالف مفهوم القرآن "الثلث مطلقا، حتى ولو كان مع الزوجة

  المطلب الثالث
  بالأخوينم من الثلث إلى السدس حجب الأالخلاف في مسألة 

وقد وردت الأدلة على أن الاثنين  الجمهور حجب الأم عن الثلث إلى السدس بالاثنين فصاعداًيرى      
  جماعة في مسألة بداية عدد البنات والأخوات ، يراجع عندها .

، وعنده أن الجمع الإخوة لا يشمل الاثنين؛ لأنه صيغة جمعيرى ابن عباس في هذه المسألة أن لفظ و     
الف لمذهب الجمهور ، وهو مخيحجبون الأم من الثلث إلى السدس فالاثنان من الإخوة لا، ثلاثة فما فوق
بداية عدد البنات في مسألة يراجع ابن عباس للجمهور ، ض أدلة الفريقين في مسألة مخالفة اوقد تم استعر

بن عباس  ، ولكن وجب التذكير بمناظرة حدثت بين االنساء الوارثات، فلا داعي للتكرار ت مناوالأخو
عن شعبة مولى  علق بكيفة إصدار الأحكام الشرعية،لما لها من ت  – عنهما رضي االله  - ان وسيدنا عثم
، فقال له : إن الأخوين لايردان الأم باس : أنه دخل على عثمان بن عفانعن عبداالله بن ع ابن عباس،

، والأخوان في لسان  ] 11النساء ، من الآية : [ ﴾ إِخوةٌفَإِن كَانَ لَه  ﴿، إنما قال االله تعالى :السدسإلى 
، توارثه الناس ومضى في  أستطيع أن أنقض أمراً كان قبليقومك ليسوا بإخوة ؟ فقال عثمان : لا

من حيث  موافق لابن عباس –رضي االله عنه  -في هذا الحديث يرى أن عثمان  أملالمتو، )3(الأمصار
وارث الناس به، فلا وقد ت وعلل هذا أن عمل من قبله حجة واعتبره إجماعا، ولكن لم يأخذ به، اللغة

ن الخلاف بعد الإجماع لا يعتد ، والمتعارف عليه عند الفقهاء أيستطيع نقضه، ولم يره ابن عباس حجةً
  ، وإلى هذا الرأي ذهب الجمهور وسائر الفقهاء.به

                                                             
  . 333/  8المغني ج.  1
  .198/  16ج ،م 1998، ت ط : 1. مجموع الفتاوى لابن تيمية، الرياض : مكتبة العبيكان، ط 2
  . 271/  8، ج. المحلى بالآثار 3
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لثلث إلى السدس بالاثنين فصاعداً، ب الأم عن ا، وهو حجه المسألة قول الجمهوروالراجح في هذ     
واالله .  ، أو لأم، سواء كانوا وارثين، أو محجوبينمن الأخوة ذكورا، أو إناثا، أو معا، أشقاء كانوا لأب

  تعالى أعلم.
  المطلب الرابع

  الأخوات مع البنات عصبة الخلاف في مسألة 
 : الجمهور أدلة
  على مذهبهم بما يلي : وااستدلو البنات عصبةيرى الجمهور أن الأخوات مع     
: عت هزيلَ بن شرحبِيلَ، قَالَ، سمحدثَنا آدم، حدثَنا شعبةُ، حدثَنا أَبو قَيسٍحديث ابن مسعود :  -

تأُخنٍ، واب ةنابو ،تبِن نى عوسو ملَ أَبئس،  أْتو ،فصالن تلْأُخلو ،فصالن تلْبِنفَقَالَ : ل
وما  أُخبِر بِقَولِ أَبِي موسى، فَقَالَ: لَقَد ضلَلْت، إِذًا، فَسئلَ ابن مسعود وابن مسعود، فَسيتابِعنِي

يندتهالْم نا مبِأَنى النا قَضا بِميهي فلَّ، أَقْضص ي: لَّمسو هلَيع ى اللَّه »، فصالن ةنلْابنٍ لاب ةنابلو
لْأُخفَل  يقا بمنِ ، ولَةَ الثُّلُثَيكْمت ، سدى السوسا ما أَبنيفَأَت ، تربفَأَخ ،ودعسنِ ملِ اببِقَو اهن

صبة ففي هذا الحديث دليل على أن الأخوات ع ،)1(»ذَا الْحبر فيكُم : لَا تسأَلُونِي ما دام هفَقَالَ
فلا يمتنع أن تكون عصبة مع ، وهو أخوها الأخت تكون عصبة بغيرها": ، قال ابن تيمية مع البنات

، )3("عوا على توريث الإخوة مع البنات، فكذلك الأخوات: " لما أجم، وقال ابن رشد)2("البنت
، أقضي من قول ابن مسعود : " لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين هذا الحديث وما نلاحظه في

، المسألة إنما هو بقضاء رسول االلهمه في هذه كْبما قضى النبي صلى االله عليه وسلم " أن ح افيه
سمع أبو موسى  ؛ ولذلك عندمارسول االله مقدم على جميع الأدلة، ما لم يثبت أنه منسوخ وقضاء

هذا أن المسألة تبقى مجالا ، ونستفيد من يكن في وسعه إلا الرجوع عن قوله ، لممسعود حكم ابن
 ، فلا يعتد إلا به .، وفي حالة وجودهلم يرد فيها نصما  للبحث

دثَنا أَبانُ، ، حثَنا موسى بن إِسماعيلَحدوهو باليمن :  -رضي االله عنه  -قضاء معاذ بن جبل  -
، وابنةً ، اذَ بن جبلٍ ورثَ أُختاأَنَّ مع« :، حدثَنِى أَبو حسانَ عنِ الأَسود بنِ يزِيد قَتادةُ حدثَنا

 يومئذ - ليه وسلمصلى االله ع-، ونبِى اللَّه واحدة منهما النصف، وهو بِالْيمنِ فَجعلَ لكُلِّ

                                                             
  . 6355. أخرجه البخاري كتاب : ( الفرائض ) ، باب : ميراث ابنة ابن مع ابنة ، حديث رقم:  1
  . 201/  16. مجموع الفتاوى ج 2
  . 725،  724ص : ، . بداية اتهد لابن رشد 3
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ىصلى االله  - اء في حياتهفيه إشارة إلى أن معاذاً لا يقضي بمثل هذا القضل الشوكاني : "قا ،)1(»ح
 .  )2("ل بالقضيةلم يعجولو لم يكن لديه دليل ، إلا لدليل يعرفه -عليه وسلم 

صلى االله  –؛ لأن اجتهاد الصحابة في زمن حياة رسول االله وحقيقة الأمر أن هذا الكلام وجيه     
وواقعة صلاة العصر في بني  -عليه الصلاة والسلام  -لا يمضي إلا إذا أقره رسول االله  –عليه وسلم 

  ، ولعل قضاء معاذ بن جبل لم يبلغ ابن عباس رضي االله عنهما .خير دليل على ذلك هقريض
  ابن عباس وقوله في هذه المسألة : حجة
، ويروى عنه لا يجعل الأخوات مع البنات عصبة هذه مسألة من المسائل التي يرى فيها ابن عباس أنه     

، فقيل له : إن عمر قضى بخلاف ذلك ،ه قال في بنت وأخت : للبنت النصف، ولا شيء للأختأن
  م االله ؟ .جعل للأخت النصف ، فقال ابن عباس : أنتم أعلم أ

  حجة ابن عباس رضي االله عنهما :   
يستفْتونك قُلِ اللَّه يفْتيكُم في الْكَلالَة إِن  ﴿يرى ابن عباس أن الحجة قائمة في قول االله تعالى:      

 ﴾ كرا تم فا نِصفَلَه تأُخ لَهو لَدو لَه سلَي لَكه ؤرفمفهوم الآية عنده ، ) 176النساء من الآية : ( ام
وتبعه على  أم أنثى، ذكرا كانب بوجود الولد مطلقا،وتحج ن الأخت ترث في عدم وجود الولد،أ

  . )3(ذلك ابن حزم الظاهري
   الترجيح :

بن جبل لى االله عليه وسلم ، وقضاء معاذ الراجح قول الجمهور لقوة دليلهم وهو قضاء رسول االله ص
  أعلم .تعالى واالله ، في حياة رسول االله صلى االله عليه وسلم 

   المطلب الخامس
  عول المسائل الخلاف في مسألة 

، إلا وارث إلى حقه كل ، فلذلك لا يتوصلالمسألة أصلزيادة سهام الورثة على  : العول اصطلاحا
، وليس في القرآن ولا السنة فيها الفروضالمسائل التي تتزاحم ، والعول لا يكون إلا في )4(بنقص يلحقه

                                                             
  . 2895: . أخرجه أبو داوود في سننه، كتاب: ( الفرائض )، باب: ما جاء في ميراث الصلب، حديث رقم 1
  .142 / 6م ، ج2005 –ه 1426ت ط :  . نيل الأوطار ، محمد بن علي الشوكاني ، القاهرة : دار الحديث ، 2
  
  . 271 – 268/  8. المحلى بالآثار ، ج 3
 –ه  1432ت ط :  ،1سحاق الجندي، بيروت: دار الكتب العلمية، طإشرح مختصر ابن الحاجب، خليل بن . التوضيح  4

  .565/  7، جم 2011
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، وإنما أول ما وقع العول في زمن أمير إذا ضاقت عن الفروض صريح يبين كيفية قسمة التركةنص 
  ، وأختان شقيقتان .ما رفعت إليه مسألة فيها زوج، عند–رضي االله عنه  –عمر بن الخطاب  المؤمنين

  قول الجمهور في مسألة العول :
،  أدري من قدمه الكتاب، فقال : لا-رضي االله تعالى عنه  -زمنه عمر " أول من وقع العول في 

  ، وإن يكن خطأًاالله تعالى ، ولكن رأيت رأيا ، فإن يكن صوابا ، فمنأُؤخرهف ولا من أخره فأُقدمه
ل عامة ، وهو قو)1("لى جميعهم، ولم يخالفه أحد من الصحابة، وهو إدخال الضرر عفمن عمر
، وبه قال د، وزي، ومن معهم من العلماء، وروِي عن عمر، وعلي، والعباس، وابن مسعودالصحابة

 ، وأبو ثور حماد، ونعيم بن مالك في أهل المدينة، والثوري في أهل العراق، والشافعي وأصحابه
  .  )2(وسائر أهل العلم

  الجمهور :أدلة
بين  ، ولم تفرق هذه الآياتتوريث أصحاب الفروضجاءت عامة في ، حيث عموم آيات المواريث -

حالة ازدحام التركة بالفروض، وغيرها من الحالات، فالواجب إعطاء كل ذي حق حقه، فإن 
 ، وهو ما يعرف بالعول .ازدحمت الفروض، وجب دخول الضرر على الجميع

الْفَرائض بِأَهلها ، فَما بقى أَلْحقُوا « ومن السنة ما تمثل في قول رسول االله صلى االله عليه وسلم :  -
 هذا الحديث أنه إذا اتسع المال، أُعطي لأصحاب ، ويرى الجمهور في)3(»، فَهو لأَولَى رجلٍ ذَكَرٍ

 ، دخل عليهم النقص جميعاً.الفروض حقوقهم، وإذا ضاق المال
فة ابن عباس كانت بعد ، ومخالالعمل بالعول، ولا وجود لمخالف والإجماع : إِذْ عرِف عن الصحابة -

  .ضي االله عنه رموت عمر 
  في مسألة العول : -رضي االله عنهما- قول ابن عباس 

الجمهور في مسألة العول، ويرى أن المسائل لا تعول،  –عنهما  رضي االله -خالف ابن عباس      
، أن المسائل لا في زوج، وأخت، وأم : من شاء باهلته ووافقه على ذلك الظاهرية، وروي عنه أنه قال

  .)4(تعول
                                                             

  . 609، 608/  8الجليل، ج . منح 1
  . 394/  8، ج. الشرح الكبير 2
  . 6351رقم : ث ، حديباب : ميراث الولد من أبيه وأمه ،ب : ( الفرائض ). أخرجه البخاري في صحيحه، كتا 3
 395، 394/  8، جم 2004 –ه  1425ط:  : ت. الشرح الكبير، عبدالرحمن بن أحمد بن قدامة، القاهرة: دار الحديث 4
.  
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  ابن عباس رضي االله عنهما : أدلة
  ، وقد أُثر عن ابن عباس في الحديث الذي دار بينه وبين زفَر:   التقديم والتأخير في الميراث -
مال نصفا، عالج عدداً، جعل في   العظيم ! أترون الذي أحصى رملقال ابن عباس : سبحان االله"

  ، أين موضع الثلث ؟ ونصفا، وثلثا، النصفان قد ذهبا بالمال
  ، من أول من أعال الفرائض ؟فقال له زفر : يا ابن العباس

ورعا،  أً، وكان امرودافع بعضها بعضاً، فقال ابن عباس : عمر بن الخطاب، لما التقت عنده الفرائض
أن أقسم  ، ولا أيكم أخر ، فما أجد شيئا هو أوسع من- عز وجل-ما أدري أيكم قدم االله  ،فقال: واالله

  ، فأُدخلُ على كل ذي حق ما دخل عليه من العول .بينكم هذا المال بالحصص
  ، ما عالت فريضة ؟-عز وجل-ايم االله ، لو قدم من قدم االله قال ابن العباس : و

  ؟ -عز وجل-: وأيها يا ابن عباس قدم االله  فقال له زفر
، وأما ما أخر ، إلا إلى فريضة، فهذا ما قدم عن فريضة -عز وجل-هبطها االله يضة لم يقال : كل فر
  ، فذلك الذي أخر .إذا زالت عن فرضها، لم يكن لها إلا ما بقىفكل فريضة 

  ، لا يزايله عنه شيء.فأما الذي قدم، فالزوج له النصف، فإن دخل عليه ما يزيله، رجع إلى الربع
، والأم لها الثلث، فإن زالت فإن زالت عنه، صارت إلى الثمن، لا يزايلها عنه شيءوالزوجة لها الربع، 

لا يزايلها عنه شيء، فهذه الفرائض التي  ،عنه بشيء من الفرائض، ودخل عليها، صارت إلى السدس
  . قدم االله  عز وجل 

أزالَتهن الفرائض عن فإذا ، ، فما فوق ذلك، والثلثانفريضة الأخوات والبنات لهن النصفلتي أخر : وا
  ، لم يكن لهن إلا ما يبقى .ذلك

، كان أُعطي حقه كاملا، فإن بقي شيءو بمن قدم ئ، بدروما أخ -عز وجل  -  فإذا اجتمع ما قدم االله
  . ، وإن لم يبق شيء فلا شيء له ؟لمن أخر

  . )1(عباس : هبته"فقال له زفر : فما منعك يا ابن عباس أن تشير عليه ذا الرأي ؟ قال ابن 
  : والذي أخذ به ابن عباس ومن وافقه

، ومن انتقل من فرض مقدر إلى فرض ، قُدم الأقوىا لم تف بالحقوق التي تعلقت اأن التركة إذ -
  آخر يكون أقوى ممن انتقل من فرض إلى نصيب غير مقدر .

- دحولا من السنة . قول به لا دليل عليه من القرآن ، والثوأن القول بالعول م 

                                                             
  . 280،  279/  8. المحلى بالآثار ، ج 1
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فإنه يدخل  ، وفي حالة وجود الضرركاملاظاهر النصوص يدل على إعطاء كل ذي حق حقه أن و -
 على من هو أسوأ حالا منه .

  الترجيح :
له والصواب ما قاواالله أعلم ، قال محمد عليش: " الراجح في هذه المسألة أيضاً قول الجمهور ،     

، وقال )1("أحد بقول ابن عباس من الصحابة، ولا من غيرهم قللم ي: الجماعة، وقال ابن العربي
، نعلم اليوم قائلا بمذهب ابن عباسعبدالرحمن بن محمد المقدسي في كتابه " الشرح الكبير" : " ولا 

والصواب ما ذهب إليه ، وقال ابن يونس : ")2("بين فقهاء العصر في القول بالعولولا نعلم خلافا 
  . )3(الجماعة "

  
  
  
  
  الخاتمة

والتوصيات إلى أهم النتائج  ، توصل البحث ومن خلال هذه الجولة العلمية عبر هذه الورقات     
  :الآتية

  النتائج :
أن إلى ، ولا سبيل لأحد بين الصحابة ،وليست قطعية ، في فهم النصوص التي دلالتها ظنيةالتباين  - 1

 ينكر هذا الخلاف . 
، ومثال ذلك ما حصل مع أبي موسى الأشعري لهم ذلك بة إلى الحق عندما يتبينرجوع الصحا - 2

ه ، فقال عندما أخبروأخت )، وبنت ابن، ( بنت: في مسألة  ابن مسعودعندما علم بحكم 
 . تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم  لا :الصحابة

                                                             
  . 609/  8. منح الجليل ، ج 1
  . 397/  8. الشرح الكبير ، ج 2
  . 565/  7. التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب  ، ج 3
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تصدر عنهم في تأكيد ، وهذا واضح من الأقوال التي صحابة في اجتهادهم على صحة قولهمال ثبات - 3
لقد ضللت إذا وما : وأخت ) ، وبنت ابن، ( بنت: في مسألة  ابن مسعود، كقول ما يحكمون به
 باهلته أن المسائل لا تعول .، في العول : من شاء ، وقول ابن عباس  أنا من المهتدين

ا حصل في مسألة الغراوين مع كم، القرآن الكريم وصصنالصحابة في أحكامهم الاجتهادية  مراعاة - 4
في  ،تأدبا مع النص القرآني، حيث سمى نصيب الأم ثلث الباقي، - ضي االله عنهر- بن الخطاب عمر 

رضي -، وفي نفس الشيء قال ابن عباس ] 11النساء ، من الآية : [ ﴾ ﴿ فَلأُمه الثُّلُثُ  قوله تعالى: 
 قرآن .ل: لا يوجد شيء اسمه ثلث الباقي في ا- االله عنهما

مثلا  إن تبين لهم خلاف ذلك من اللغةحتى من الصحابة، وعملهممن قبلهم  أحكاممراعاة الصحابة  - 5
الأم من في مسألة حجب  -جميعا رضي االله عنهم-بن عفان ، وعثمان ن العباسا حصل بين ابمك

، خوان في لسان قومك ليسوا بإخوة ؟: والأالثلث إلى السدس بالإخوة، فقال ابن عباس لعثمان
 ومضى في الأمصار .، ن أنقض أمراً كان قبلي، توارثه الناس أستطيع أ: لافقال عثمان

، خصوصا التي دلالتها ظنية، يء أساسي في فهم النصوص القرآنيةش وهو، العربيةاتساع معاني اللغة  - 6
أن معناها من الاثنين  لُمتححيث ي،  ) 11، من الآية : النساء( ﴿  فَوق اثْنتينِ ﴾ مِهكما في فَ

 ة فما فوق .ثوكذلك يفهم منها ثلا، فصاعدا
يأخذ حكم  - صلى االله عليه وسلم-ن أي قضاء أو حكم صدر من الصحابة في حياة الرسول إ - 7

حيث لا يمكنهم فعل شيء مخالف لفعل ، لعدالة الصحابة صلى االله عليه وسلم المرفوع إلى النبي
-اجتهاده إلا بعد إقرار الرسول فلا يمضياجتهد أحدهم  ذاوإ -صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

والابنة في زمن حياة الرسول ، ل ذلك قضاء معاذ في توريثه الأخت، ومثاله -صلى االله عليه وسلم
 صلى االله عليه وسلم .

8 - لا يكَنتهد رعلى ا ولا  ولا يخالف نصا ،اًإذا كان هذا الاجتهاد مستساغ، ه ولا العمل بهاجتهاد
 . اليج اًولا قياس ،اًإجماع

د ، والتأكع أقوال العلماءع في جمسفراغ الوى كل باحث في الأمور الاجتهادية إعل التوصيات :
لأن  ؛، وعدم التسرع في الحكم عليهامن صحة المصادر التي ينقل منها، وثبوا عند علماء الأمة

وترجيح حكم للوقوع في الزلل  وترك الآخرين يكون سببا، لاعتماد على قول واحد من العلماءا
  في عصرنا هذا . لُص، كما يحربما ينتج عنه فتنة بين المسلمين، خرعلى آ
خالصا لوجهه الكريم  يكون، وأن وفقت في إخراج هذا البحث قد أن أكون أرجووفي الختام      

.  
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      العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم ، وعلى آله وصحبه والحمد الله رب
  أجمعين .

  وصلى االله وسلم على سيد المرسلين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المصادر والمراجع
 .برواية حفص عن عاصمالقرآن الكريم  - 1
: ت ط ،1ط ،القاهرة: دار القدس ، بن عبداالله المعروف بابن العربي أبوبكر محمد ،أحكام القرآن - 2

 م . 2008
بيروت : دار الكتب  ،يوسف بن عبداالله بن عبد البر ،فقهاء الأمصارار الجامع لمذاهب الاستذك - 3

 م  .2000: العلمية، ت ط



20 
 

    دار الحديث،: بي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، القاهرةمحمد بن أ، إعلام الموقعين عن رب العالمين - 4
 م . 2006: ت ط

 .1ط، بيروت : دار ابن حزم ، إقامة الحجة بالدليل، محمد باي بلعام - 5
 :ت ط ،3ب العلمية، ط: دار الكتبيروت، بداية اتهد واية المقتصد، محمد بن أحمد بن رشد - 6

  .م2003
 : دار سحنون .التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، تونس - 7
، عمان: بيت الأفكار الدولية، محمد عبدالرحمن المباركفوري، لأحوذي شرح جامع الترمذيتحفة ا - 8

 م . 2003، ت ط : 6ط
 ، بلا .على الفوائد الشنشورية للباجوري التحفة الخيرية - 9

    ، 1يروت : دار إحياء التراث العربي،  طبدالرحمن بن محمد  بن الثعالبي ، عب تفسير الثعالبي ، -10
 م . 1997: ت ط

: ت ط ،1ط،: دار الفكر، بيروتالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب، محمد الرازي فخر الدين -11
 م .2005

يل بن إسحاق الجندي، بيروت: خل، ر ابن الحاجب في فقه الإمام مالكالتوضيح شرح مختص -12
 م .2011، ت ط : دار الكتب العلمية

: ت ط، 5ط ،م القرآن ، محمد بن أحمد القرطبي، بيروت: دار الكتب العلميةالجامع لأحكا -13
 م . 1996

، 1، طبيروت: دار الكتب العلميةأبوبكر بن يونس الصقلي،  ،الجامع لمسائل المدونة والمختلطة -14
 م .2012ت ط : 

م 1997 :ت ط ،1، طجواهر الإكليل، صالح عبد السميع الآبي، بيروت: دار الكتب العلمية -15
. 
لألوسي، بيروت: دار الكتب شهاب الدين السيد ا ،روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني -16

 م .2001 :، ت ط1العلمية، ط
عزيز بن إبراهيم بن بزيزة، بيروت: دار ابن حزم، عبد ال، شرح كتاب التلقينة المستبين في روض -17

 م.2010ت ط:، 1ط
 م . 2004: ت ط، وت: دار الفكر، بيرسنن ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني -18
ح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، محمد بن عبد الباقي الزرقاني، القاهرة: دار الحديث، ت شر -19

 م . 2006: ط



21 
 

 –ه  1425: ت ط، القاهرة: دار الحديث ،دالرحمن بن أحمد بن قدامةعب ،الشرح الكبير -20
  م . 2004

 م . 2011 ت ط: ،القاهرة: دار الحديث، محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري -21
م  2009: ت ط، 1القاهرة: دار ابن الجوزي، ط ،صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري -22

. 
: ت ط، : دار الحديثالقاهرة، صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجرشرح فتح الباري ب -23

 م . 2004
  ،1: دار ابن الجوزي،طفي،القاهرةأبوبكر بن العربي المعار ،القبس في شرح موطأ مالك بن أنس -24

 ه . 1429ت ط : 
 .      1، طية: دار الكتب العلماللباب في علوم القرآن، عمر بن علي الدمشقي، بيروت -25
  .م1998: ت ط ،1الفتاوى، أحمد بن تيمية الحراني، الرياض: مكتبة العبيكان، طمجموعة  -26
 م . 2002:ت ط، 1، طبيروت: دار ابن حزم ،المحرر الوجيز، عبد الحق بن عطيه الأندلسي -27
 م . 2001: دار الفكر، ت ط : بيروت ،المحلى بالآثار، علي بن أحمد بن حزم -28
 م.1999: ، بيروت: دار الفكر، ت طالمعونة، القاضي عبد الوهاب البغدادي -29
 م .2004: ت ط، الحديث : دار المغني، عبد االله بن أحمد بن قدامة، القاهرة -30
هل الزلالة في شرح وأدلة الرسالة، المختار بن العربي الشنقيطي، بيروت: دار ابن حزم، المنا -31

 م.2014: ، ت ط1ط
     ، 1ط، القاهرة: شركة القدسمنح الجليل على مختصر سيدي خليل ، محمد بن أحمد عليش،  -32

 م. 2012: ت ط
 م . 2010، 2الموطأ، مالك بن أنس، القاهرة: دار العلم والمعرفة، ط -33
، القاهرة ى الأخبار من أحاديث سيد الأخبار، محمد بن علي الشوكانينيل الأوطار شرح منتق -34

 .م 2005 –ه 1426دار الحديث، ت ط: : 


